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يعـاني العديـد مـن المـواطنين في دول مختلفـة مـن قـانون يجـرمّ محـرر الشيـك الآجـل الـدفع بالسـجن
ية داخل تلك الدول من قبيل إفلاس لحين السداد، وهذا ما يساهم في مشاكل في السوق التجار
الكثـير مـن التجـار وسـجن البعـض الآخـر أو تصـفية أعمـالهم وبيـع بعـض مـن ممتلكـاتهم للتخلـف في

السداد.

والسودان إحدى تلك الدول التي شهدت جدلاً واسعًا في الفترة الأخيرة بين من يقول بإلغاء قانون
حبس من تخلف عن سداد الشيك الآجل وآخرين مصرين على إبقائه فضلاً عن الضغوط الدولية
الــتي تواجههــا الخرطــوم لتطبيقهــا مــادة في القــانون الجنــائي تقتــضي بســجن المتخلــف عــن الســداد،
باعتبارها تتعارض مع المادة  التي تعتبر أن الحقوق الأساسية والمدنية الدولية تمنع حبس المدين،
علمًا أن هذا الشيك أخ الكثير من التجار من السوق وأفلس آخرين وتسبب بسجن ما يقرب من

كبر السجون في السودان فقط.  آلاف شخص في أحد أ

حتى إن السلطة بدأت تشتكي من كثرة المحبوسين في الشيكات الآجلة حيث تنفق الدولة عليهم في
كــد ذلــك مــدير الإدارة العامــة للســجون والإصلاح أبــو عبيــدة كــثر مــن قيمــة الشيــك، وقــد أ الســجن أ
ســليمان في تصريــح ســابق أن نــزلاء الحــق الخــاص يشكلــون عبئًــا كــبيرًا علــى الدولــة، وقــال إن تكلفــة
إقامــة النزلاء تبلــغ  مليــون و ألــف جنيهًــا سودانيًــا وتبلــغ تكلفــة علاج النزلاء علــى نفقــة الدولــة

مليار وتسعمائة ألف جنيه عدا عن تكاليف النقل والترحيل للمحاكم والمستشفيات.

تنص المادة في القانون الجنائي السوداني على سجن كل من أصدر شيكًا آجل السداد ولم يعمد إلى
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ســداد المبلــغ خلال التــاريخ المصــدّر أو المحُــرر في الشيــك، جــاء هــذا بعــد إدخــال تعــديلات علــى القــانون
الجنــائي فــور وصــول النظــام الحــاكم إلى الســلطة بحيــث تــم اعتبــار الشيكــات الآجلــة جريمــة وقضيــة
جنائية يعاقب عليها بالحبس بدون تحديد مدة، وأدرجت المادة “” ضمن مواد القانون والتي
تؤكــد علــى حبــس صــاحب الشيــك إلى حين الســداد بينمــا كــان يعتــبر قبلهــا قضيــة مدنيــة لا تقــود

للحبس لحين السداد.

فأحيانًا يشتري التاجر سلعًا بشيك آجل السداد تحت ضغط الحاجة ثم ولسبب ما ولعوامل عديدة
يضطر لبيعها في السوق بثمن بخس، لتوفير السيولة المالية اللازمة والمسارعة لتسديد ما عليه من
شيكـات قبـل مجـيء وقـت السـداد وفي حـال مجـيء موعـد السـداد ولم يسـدد فـإن مصـيره واقـع بين

خيارات لا مفر منها إما السجن أو الهرب أو تصفية تجارته وبيع بعض من ممتلكاته لتسديد المبلغ.

المبررات التي ساقتها الحكومة لاستصدار هكذا قانون، هو تعرض البلاد لأزمة مصرفية كبيرة بسبب
تعثر كثير من المقترضين عن السداد، حيث أقدم البعض على أخذ أموال من المصارف دون ضمانات
يـادة في معـدل التضخـم وأضرار جسـيمة لحقـت بالاقتصـاد كافيـة وتهربـوا مـن السـداد، مـا أدى إلى ز
الـوطني، وعلـى إثـر ذلـك أقـرت هـذه المـادة فضلاً عـن قـانون الأمـوال المرهونـة كجـزء مـن الإصلاحـات

التشريعية.   

بينما يرى آخرون العكس ويبررون رواية معاكسة عن تلك بقولهم أن المادة فرضت بشكلها الحالي
للتخلص من خصوم ومعارضين للسلطة ما أسهم بالفعل في إفلاس البعض وحبس آخرين.

أنواع الشيك ووظائفه

نقطة مهمة جدًا قبل البدء بتعريف الشيك وذكر أنواعه ووظائفه هي الخلاف بين الدول على نوع
“الشيك المؤخر التاريخ أو الآجل” حول من يسمح به ومن يمنع تداوله، فقد يعمد الساحب (المحرر)
عند تحريره الشيك إلى تأخير سحبه، قاصدًا بذلك تأخير تقديم الشيك للوفاء بقيمته، حتى يستفيد
من فترة تأجيل الدفع وإرسال المبلغ المالي “مقابل الوفاء” إلى المصرف المسحوب عليه، علمًا أن هذا
المفهــوم يعــارض إحــدى الخصــائص والأركــان الأساســية للشيــك وهــي أنــه يســتحق الوفــاء بمجــرد

الإطلاع وأنه لا يعد أداة للائتمان.

والشيـك هوعبـارة عـن إذن صرف أو أمـر أدء مكتـوب صـادر إلى مصرف مـن شخـص لـه حسـاب فيـه
يكلفه عند الإطلاع عليه دفع مبلغ معين من النقود لشخص محدد يسمى المستفيد، وهو أداة وفاء
الـــديون، يقـــوم بوظيفـــة النقـــود في التعامـــل بين النـــاس، إذ إنـــه واجـــب الـــدفع بمجـــرد تقـــديمه إلى
ية انتشارًا في العمل لأهميته البالغة في كثر أنواع الأوراق التجار المسحوب عليه (المصرف)، كما أنه من أ
المعـاملات، ويتميز بأنـه يقلـل مـن الحاجـة إلى اسـتعمال العملـة الورقيـة فيحـد مـن كميتهـا المتداولـة في
الأســواق، كمــا أنــه لا يجــبر الســاحب علــى الاحتفــاظ بــالنقود في حــوزته للوفــاء بهــا ويــؤدي ذلــك إلى

التقليل من مخاطر ضياع أو سرقة النقود.

وللشيــك خصــائص منهــا أنــه مســتحق الــدفع لــدى الإطلاع، ووســيلة وفــاء، ولا يمكــن أن يتضمــن



يخًا محددًا للاستحقاق ولذلك فهو يستحق الدفع فور تقديمه إلى المصرف. تار

وتتحدد وظائف الشيك في أنه وسيلة سهلة لدفع الديون النقدية من دون سحب المبالغ وحملها،
والحماية من فقدان النقود وسرقتها، ووسيلة لإثبات وضمان الدفع.

أمـا أنـواع الشيكـات فتتنـوع تبعًـا للحاجـة، فمنهـا السـياحي للتخفيـف مـن مخـاطر السرقـة أو ضيـاع
الأوراق المالية التي يحملها المسافر، حيث تمكن المسافر من استخدام الشيكات السياحية بدلاً من

النقود فيسلم المسافر النقود للبنك ويسلمه شيكات بدلاً منها.

ومنهـا شيكـات البريـد: حيـث تقـوم مصـلحة البريـد ببعـض عمليـات البنـوك فهـي تتلقـى ودائـع نقديـة
يــق شيكــات يمررونهــا عليهــا، فشيــك البريــد هــو أمــر بالــدفع لــدى وتجيز لأصــحابها ســحبها عــن طر
الإطلاع، بمقتضـاه يتمكـن السـاحب مـن قبـض كـل أو بعـض النقـود القائمـة والمعتـبرة لحسـابه لـدى

البريد.

يان بينهما فراغ، والغاية من الخطين لفت والشيك المسطر: هو الذي يرسم على صدره خطان متواز
نظـر المصرف المسـحوب عليـه إلى وجـوب الامتنـاع عـن دفـع مبلـغ الشيـك إلا إذا كـان مقـدمًا مـن أحـد
المصــارف أو مــن عميــل للمصرف المســحوب عليــه تبعًــا لمــا كــان التســطير عامًــا أم خاصًــا، والغايــة مــن
تســطير الشيــك هــي التقليــل مــن المخــاطر كضيــاع الشيــك أو سرقتــه، لذلــك لايجــوز تحصــيل قيمــة
الشيــك إلا بمعرفــة أحــد المصــارف، ويتعــذر علــى مــن يعــثر علــى الشيــك إذا فُقــد أو سرُق أن يحصّــل
قيمته بنفسه، كما يتعذر عليه تكليف أحد البنوك لتحصيل مبلغه، لأنها لا تقوم بالتحصيل عادة إلا
كد من شخصياتهم، أي أنها لا ترتضي تحصيل مبلغ الشيك لحساب الغير لحساب عملائها الذين تتأ

كدت من شخصية حامل الشيك.‏ إلا إذا تأ

وقد يكون التسطير خاصًا أو عاماً، ففي حال كان عامًا يُترك الفراع بين الخطين دون كتابة أي كلمة
أو إذا كُتب لفظ بنك من غير تعيين اسم البنك بعينه، في حين يكون خاصًا عندما يتم تحديد اسم
البنك بين الخطين المتوازيين وفي هذه الحالة يتعين على المسحوب عليه عدم وفاء قيمة الشيك إلا

للمصرف الذي سمي بين الخطين.

الشيـك المعتمـد: هـو شيـك محـرر في شكـل الشيـك العـادي فضلاً عـن أنـه يحمـل توقيـع البنـك علـى
صـدر الشيـك بمـا يفيـد اعتمـاده مـع ذكـر التـاريخ ويترتـب علـى اعتمـاد الشيـك تجميـد مقابـل الوفـاء

لصالح الحامل فيصبح الوفاء بالشيك مؤكدًا.

الشيــك الممــزق: إذا حــرر الســاحب الشيــك ثــم مزقــه بحيــث أصــبح تمزيقــه دليلاً علــى انصراف إرادة
الساحب إلى إلغاء الشيك فلا يجوز للبنك دفع الشيك حتى لو جمع الحامل القطع الممزقة وأعاد
كثر جاز للبنك دفع لصقها أما إذا تمزق الشيك دون أن يؤدي ذلك إلى انقسام الورقة شطرين أو أ

قيمة الشيك وإذا ساوره شك جاز له أن يرده إلى العميل دون صرف قيمته.

وهناك فرق بين الشيك والكمبيالة، أن الشيك مستحق الدفع بينما الكمبيالة تكون مضافة الأجل،
ويمكن أن نلخص الفرق بالتالي:



1- يجب أن يتوافر للشيك مقابل وفاء وقت إصداره لأنه مستحق الدفع لدى الإطلاع بينما يمكن
أن يتراخى مقابل الوفاء في الكمبيالة إلى موعد استحقاقها.

2- يعـاقب علـى إصـدار الشيـك بـدون رصـيد بينمـا لا يعـاقب علـى إصـدار كمبيالـة دون أن يكـون لهـا
مقابل وفاء

3- يعد الشيك دائمًا أداة وفاء والكمبيالة أداة ائتمان.

وفي النهايــة فــإن الأزمــة الحاصــلة في الســودان لــن تحــل إلا مــن خلال تشريــع يعيــد المــوازين لنصابهــا
الصحيح، والاستجابة للمطلب الدولي الذي يقضي بعدم حبس المدين لإن هذا يقضي على تجارته
يــة ورأس ماله، والتجربــة في الفــترة الماضي كــانت خــير برهــان حيــث أضرت بالفعــل في الأســواق التجار
السودانية وبالتجار. وبما أن المادة أقُرت بظروف معينة تتعلق بتعثر في سداد القروض من المصارف،
فـالواجب إلغـاء المـادة حـال تحسـن مـؤشر التعـثر في السـداد الـذي بـات اليـوم يشهـد تحسـنا ملحوظـا

يبًا.   يبًا من المؤشر العالمي عند % تقر حيث أصبح قر
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